الضمانات القضائية 
إن قاعدة دستورية القوانين تعني إلا يصدر إي قانون خلاف إحكام الدستور وإلا عد ذلك غير دستوري ويجب على القضاء الامتناع عن تطبيقه أو إلغائه حسب الأحوال .
* ويستند القضاء في بحث دستورية القانون إلى مبدأ مشروعية تصرفات الدولة جميعها وهذا المبدأ يعد المعيار المميز بين الحكومة القانونية والحكومة الاستبدادية التي لا تنصاع لأحكام القانون .
س/ كيف يقوم القضاء بمهمة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ؟
يقوم بذلك من خلال مراقبة لأعمال السلطة التشريعية والتنفيذية ، إي من خلال مراقبة دستورية القوانين ومشروعية اللوائح على حد سواء ، غير ان بعض دساتير الدول أوكلت مهمة الرقابة إلى هيئة سياسية كما هو الحال في دستور فرنسا عام (1958) الذي منح المجلس الدستوري حق مراقبة دستورية قانون ما قبل إصداره وبالتالي فهي رقابة وقائية .
* الرقابة القضائية فهي لاحقة تعقب صدور القانون والعمل به
إما طرق هذه الرقابة فهي
1- رقابة الإلغاء (رقابة الدعوى الأصلية)
هي منح الأفراد أو بعض الهيئات في الدولة حق إقامة دعوى مباشرة إمام المحكمة المختصة للمطالبة بإلغاء قانون ما بحجة مخالفته لأحكام الدستور ، فإذا ثبتت للمحكمة صحة ذلك وان القانون يعارض إحكام الدستور بالفعل سارعت المحكمة ببطلان القانون ويسري هذا الحكم على الكافة أفراداً وهيئات ومحاكم إي لا تثار مسألة دستورية مرة ثانية ،لان الحكم الصادر من المحكمة أعلاه يتمتع بحجية مطلقة .
علل// يعهد بمثل هذه الرقابة إلى محكمة واحدة محددة ؟
ج/ نظراً لخطورة الدور الذي تقوم به هذه المحكمة ، يعهد بالرقابة إلى محكمة واحدة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لمنع التضارب الحاصل في الأحكام إذا ما انيطت هذه المهمة بمحاكم عدة .
س/ ما هي الهيئات التي تمارس هذه الرقابة ؟
1- محكمة عادية      2- محكمة دستورية
فمن الدساتير التي أخذت بهذا النوع من الرقابة . دستور النمسا عام 1920 ودستور مصر عام 1971 ، إما العراق فقد تضمن القانون الأساسي لعام 1925 النص على محكمة عليا تفحص دستورية القوانين ، إما دستور 1958 والدساتير المؤقتة التي جاءت بعده لم تشير إلى أية جهة وكذلك الحال بالنسبة لدستور 1970 إما دستور 2005 فقد أناطت مهمة الرقابة إلى المحكمة الاتحادية .
س/ ما هي مميزات وعيوب هذه الرقابة ؟
1- تتميز بأنها تكفل للأفراد حماية حقوقهم وحرياتهم بطريقة فعالة .
2- إما عيوبها كثرة الدعاوي المباشرة التي يرفعها الأفراد إمام المحاكم الأمر الذي حدا ببعض المحاكم الدستورية كما في ألمانيا واسبانيا أن تضع إجراءات احتياطية لقبول هذه الدعوى المباشرة من عدمه .
2- رقابة الامتناع (رقابة الدفع)
يقصد بها ان هناك دعوى منظوره أصلاً إمام القضاء ويدفع أحد أطراف القضية سواء أكان مدعي أم مدعي عليه بأن القانون المراد تطبيقه على الدعوى إنما هو قانون غير دستوري ، فإذا ما خلصت المحكمة بنتيجة التحقيقات صحة هذا الدفع وان القانون المراد تطبيقه على موضوع الدعوى غير دستوري عندها تصدر المحكمة حكمها بالامتناع عن تطبيق القانون في الدعوى التي أثير الدفع بصددها ، فهذه الرقابة دفاعية وأما رقابة الإلغاء هجومية .
ويجوز للمتضرر أن يتمسك بهذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى مالم يكتسب الحكم درجة الثبات ، وقرار المحكمة له حجية نسبية (أي يخص ذات الدعوى المعروضة أمام القضاء ولا تتعدى غيرها من الدعاوي ، كما انه لا يلزم بقية المحاكم وإنما يقتصر أثره على ذات المحكمة وفي النزاع المنظور أمامها)
* هذا نوع من الرقابة لا يؤدي إلى إجهاض القانون المطعون في دستوريته وأمانته 
شاع استخدام هذا النوع من الرقابة في أمريكا ، وأخذ به دستور البرتغال .
س/ ما هي مميزات وعيوب هذه الرقابة ؟
1- أنها تجبر البرلمان على احترام الدستور ورعاية الحقوق والحريات .
2- يعاب عليها أنها خولت المحاكم العادية كافة فحص القوانين التي يشك في دستوريتها ، الأمر الذي يؤدي إلى إصدار أحكام عديدة تتناقض بينها وبالتالي عدم الوحدة التشريعية .
الرقابة على أعمال الإدارة :-
تعد رقابة فعالة عندما تمس تصرفات الإدارة حقوق وحريات الأفراد بطريقة غير مشروعة أو عندما يشوب تصرفاتها أو قراراتها ما ينطوي على مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة .
س/ هل الإدارة مطلقة أم مقيدة في ممارسة نشاطها ؟
الإدارة ليست مطلقة في ممارسة نشاطها وإنما مقيدة بالقواعد السارية وضرورة عدم تجاوز اختصاصها الذي خولته إياها تلك القواعد وإلا خضعت للرقابة القضائية التي توقفها عند حدها إذا ما أساءت استخدام سلطاتها أو تجاوزت على اختصاصها .
س/ ما الجهة التي تمارس الرقابة على أعمال الإدارة ؟
ج/ 
1- القضاء العادي :- هو أن تختص جهة قضائية واحدة للنظر في المنازعات التي تحدث بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة أو الجهات الإدارية نفسها . ولقد مارس القضاء العادي في العراق دوراً في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم قبل إنشاء محكمة القضاء الإداري ، وقد كان لمحكمة التميز دور في هذا المجال ، إذ تصدت أكثر من مرة لقرارات إدارية معيبة وقضت بإلغائها .
كما هو الحال في الدول الانكلوسكسونية وبعض الدول العربية كالعراق .،ويتجسد ذلك بإناطة مهمة الرقابة إلى جهة قضائية واحدة على اختلاف محاكمها وعلى رأسها محكمة التمييز ،أو محكمة النقض ،أو المحكمة العليا حسب النظام المتبع في الدول .
وتكون ولاية السلطة القضائية في هذا المجال ولاية كاملة في الفصل في الخصومات القضائية التي تنشأ بين الإفراد أو بينهم وبين الإدارة 
2- القضاء الإداري أو المزدوج :- :يعد أكثر فعالية في حماية الحقوق والحريات من خلال ما يقدمه القضاء الإداري من ضمانات مهمة في هذا المجال ومنها اختصاصه بدعوى إلغاء القرارات الإدارية المعيبة ،دعاوي التعويض ،الدعاوي التأديبية ، وفي العراق تشكلت محكمة القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة وكذلك توجد محاكم أخرى للقضاء الإداري في مراكز المناطق الاستئنافيه ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح هيئة الرئاسة في مجلس الشورى فالقضاء المزدوج يقصد به أن تختص جهتين قضائيتين مهمة النظر في المنازعات التي تحدث بين الأفراد أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة بصفتها شخص معنوي عادياً وهذا من اختصاص القضاء العادي .
أما القضاء الإداري فيمارس الرقابة بخصوص المنازعات التي تحصل بين الأفراد والإدارة بصفتها سلطة عامة .






